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179886 ‐ شبهات حول حد الرجم عل الزان المحصن

السؤال

هالنَاتِ وموالْم ماتفَتَي نم مُانميا تَلا مم ننَاتِ فَممونَاتِ الْمصحالْم حْننْ يلا اطَو مْنم عتَطسي لَم نمو ) : قال تعال

اعلَم بِايمانم بعضم من بعضٍ فَانْحوهن بِاذْنِ اهلهِن وآتُوهن اجورهن بِالْمعروفِ محصنَاتٍ غَير مسافحاتٍ ولا متَّخذَاتِ

اخْدَانٍ فَاذَا احصن فَانْ اتَين بِفَاحشَة فَعلَيهِن نصف ما علَ الْمحصنَاتِ من الْعذَابِ ذَلكَ لمن خَش الْعنَت منْم وانْ تَصبِروا

" الرجم بآية منسوخة ونترك الآية المثبتة ؟ . روى مسلم ف النساء/ 25 . هل يعقل أن نستدل عل ( يمحر غَفُور هالو مَل رخَي

لامو كبدَّثَنَا احه عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأته ‐ قال : " وال صل دُودِ " – باب رجم النبتَاب الْحك

الْجحدَرِي حدَّثَنَا عبدُ الْواحدِ حدَّثَنَا سلَيمانُ الشَّيبان قَال : سالْت عبدَ اله بن ابِ اوفَ ح وحدَّثَنَا ابو برِ بن ابِ شَيبةَ واللَّفْظُ

لَه حدَّثَنَا عل بن مسهِرٍ عن ابِ اسحق الشَّيبان قَال : سالْت عبدَ اله بن ابِ اوفَ هل رجم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ؟

رِي . ما هو الدليل من القرآن أو السنَّة أن الرسول صلدا  : ا ، قَاللَهقَب مةُ النُّورِ اورس نْزِلَتا ادَ معب : قُلْت : قَال ، منَع : قَال

ف تُمنْ تَنَازَعفَا مْنرِ ممالا ولاو ولسوا الريعطاو هوا اليعطنُوا اآم ا الَّذِينهيا اه عليه وسلم رجم بعد نسخ آية الرجم ؟ ( يال

شَء فَردوه الَ اله والرسولِ انْ كنْتُم تُومنُونَ بِاله والْيوم الآخرِ ذَلكَ خَير واحسن تَاوِيلا ) النساء/ 59 . لو سمحت ممن

ه عنه : ما هو الدليل من القرآن أو السنَّة أن قول الصحابال ون الرد من القرآن والسنَّة فقط . بالنسبة لقول عمر رضي

حجة ؟ إذا كنت مصراً عل قول عمر رض اله عنه ف الرجم : ما رأيك ف قول عائشة رض اله عنها ف إرضاع البير ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

لا يجوز للمسلم أن يتجرأ عل أحام الشرع الثابتة بالتاب أو السنَّة ، والواجب عليه التسليم لما قض اله ورسوله ولا

را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموي  َكِبرو ََف ) : ه تعاليعارض ذلك بهوى يسميه اجتهاداً ولا برأي يسميه مناقشة ، وقد قال ال

بينَهم ثُم  يجِدُوا ف انْفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّموا تَسليما ) النساء/ 65 .

ثانياً:

حد الرجم للزان للمحصن ثابت بالتاب والسنَّة والإجماع ، ولا التفات لرأي الخوارج والمعتزلة قديما ف معارضته ولا

التفات لأتباعهم حديثاً ، فلسنا نأخذ ديننا من أهل البدع والجهل والضلال والتمييع ، وليس ديننا عرضة للنيل منه بما يسم

رأياً أو اجتهاداً أو مناقشة أو تصويتاً .
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قال ابن قدامة – ف فصل وجوب الرجم عل الزان المحصن , رجلا كان أو امرأة ‐ ‏:‏ " وهذا قول عامة أهل العلم من

الصحابة , والتابعين , ومن بعدهم من علماء الأمصار ف جميع الأعصار , ولا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج " .

وقال :

ه صلأخبار تشبه المتواتر ، وأجمع عليه أصحاب رسول ال ه عليه وسلم بقوله وفعله فال ه صلثبت الرجم عن رسول ال "

. ( 39 / 9 ) " من " المغن ه عليه وسلم " انتهال

ثالثاً:

وأما آية سورة النور والت ذكر اله تعال فيها حد الزان بأنه مائة جلدة : فإن المقصود به الزان غير المحصن من الرجال

والنساء ، وليس فيها تعرض للزان المحصن بذكر أو إشارة ، ومما يدل عل ذلك : تنصيف حد الجلد ف حق الأمة المتزوجة

ننَاتِ مصحالْم َلا عم فصن هِنلَيفَع شَةبِفَاح نتَينْ افَا نصحذَا احدِّها : ( فَا ف إذا زنت ، والرجم لا ينصف ، وقد قال تعال

الْعذَابِ ذَلكَ ) النساء/ 25 ، فقوله تعال ( فإذا احصن ) أي : تزوجن ( فعليهن نصف ما علَ الْمحصنَاتِ ) أي : الحرائر ،

والجلد هو الذي يقبل التنصيف ، فالحد مائة جلدة ونصفها خمسون ، وأما الرجم فإنَّه لا يتنصف ؛ لأنَّه موت .

هذا هو ظاهر الآية ، وأنها ف الزان غير المحصن ، وأما حم الزان المحصن فإن حمه الرجم بالحجارة حت الموت ، وقد

ذُكر ف آية قرآنية نزلت وتليت وعمل بها النب صل اله عليه وسلم وأصحابه ، ثم نسخت تلاوتها وبق حمها ، عن عمر بن

مجةُ الرآي هال لنْزا امانَ مَف تَابْال هلَيع لنْزاو قبِالْح لَّمسو هلَيع هال َّلدًا صمحم ثعب هنَّ اله عنه قال " اال الخطاب رض

لقَائ قُولنْ يانٌ ابِالنَّاسِ زَم نْ طَالا َخْشفَا دَهعنَا بمجرو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر مجا رنَاهيعوا وقَلْنَاهعا ونَاهافَقَر

نم نصحذَا اا َزَن نم َلع قح هتَابِ الك ف مجالرو ها اللَهنْزا ةكِ فَرِيضلُّوا بِتَرضفَي هتَابِ الك ف مجةَ الرا نَجِدُ آيم هالو

الرِجالِ والنّساء اذَا قَامت الْبيِنَةُ او كانَ الْحبل او اعتراف " رواه البخاري ( 6442 ) ومسلم ( 1691 ) .

وكلا الحمين ناسخ لحم سابق للزناة – محصنين وغير محصنين – وهذا الحم هو الحبس ف البيوت ، فنسخ حم حبس

الزان غير المحصن بآية النور بالجلد ، ونسخ حم الزان المحصن بالآية الت جاءت ف كلام عمر بن الخطاب رض اله عنه

المحصن وغير المحصن ، فقد جاءت الإشارة إليه ف مين والتفريق بين الزانالسنَّة النبوية ما يؤكد هذين الح وقد جاء ف ،

هِنلَيتَشْهِدُوا عفَاس مائسن نشَةَ مالْفَاح ينتاي اللاتو ) : قال تعال ، ه له سبيلايجعل ال البيت حت آية قرآنية أنه يحبس ف

اربعةً منْم فَانْ شَهِدُوا فَامسوهن ف الْبيوتِ حتَّ يتَوفَّاهن الْموت او يجعل اله لَهن سبِيلا ) النساء/ 15 ، وقد جاء هذا

السبيل مبيناً ف حديث صحيح وهو الرجم بالحجارة للمحصن – وأكدته الآية القرآنية ف كلام عمر ‐ والجلد مائة لغير

ّنخُذُوا ع ّنخُذُوا ع ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال " : تِ قَالامالص نةَ بادبع نالمحصن – وأكدته آية النور ‐ ، فَع

قَدْ جعل اله لَهن سبِيً الْبِر بِالْبِرِ جلْدُ ماىة ونَفْ سنَة والثَّيِب بِالثَّيِبِ جلْدُ ماىة والرجم ) رواه مسلم ( 1690 ) .

وعليه : فإما أن تُجعل آية النور خاصة ف الزان غير المحصن ، أو يقال إنها عامة لنها منسوخة ف حق المحصن وحده ،

إما بالحديث الصحيح ف النص عل رجم الزان المحصن ، أو بالآية الت ذكر عمر بن الخطاب رض اله عنه بمحضر من

الصحابة نزولها وتلاوتها وعملهم بها .
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قال ابن قدامة – رحمه اله ‐ : " وقولهم إن هذا نسخ ليس بصحيح ، وإنما هو تخصيص ، ثم لو كان نسخاً لان نسخاً بالآية

. ( 117 / 10 ) " من " المغن ه عنه " انتهال ذكرها عمر رض الت

رابعاً:

، منَع : ؟ " فقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر مجر له عنه لما سئل " هال رض أوف ه بن أبعبد ال وأما قول الصحاب

ثم سئل : " بعدَ ما انْزِلَت سورةُ النُّورِ ام قَبلَها ؟ " قَال :  ادرِي ": فليس فيه حجة لمن قال إن الرجم لم يقع بعد آية النور ،

وإنها نص ف عموم الزناة ! لأن الصحاب الجليل ابن أب أوف قال إنه لا يدري ، وهو لم ينف ولم يثبت شيئاً ، وقد ثبت أن

الرجم وقع بعد نزول سورة النور ؛ فآية النور نزلت بعد حادثة الإفك ، وأبو هريرة رض اله عنه كان أسلم بعدها ، وقد حضر

ف وهو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لجر َتا " : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نزانٍ محصن ، فع إقامة حدِّ الرجم عل

الْمسجِدِ فَنَاداه فَقَال : يا رسول اله انّ زَنَيت ، فَاعرض عنْه حتَّ ردد علَيه اربع مراتٍ ، فَلَما شَهِدَ علَ نَفْسه اربع شَهاداتٍ

هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال منَع : قَال ( نْتصحا لفَه ) : قَال  : قَال ( نُونٌ ؟بِكَ جا ) : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اهعد

. ( وهمجفَار وا بِهباذْه ) : لَّمسو

رواه البخاري ( 6430 ) ومسلم ( 1691 ) .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه اله ‐ : " وقد قام الدليل عل أن الرجم وقع بعد سورة النور ؛ لأن نزولها كان ف قصة الإفك ،

واختُلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست ، والرجم كان بعد ذلك ، فقد حضره أبو هريرة ، وإنما أسلم سنة سبع ، وابن

عباس إنما جاء مع أمه إل المدينة سنة تسع " انته من " فتح الباري " ( 12 / 120 ) .

وقال – رحمه اله ‐ : " قوله " لا أدري " فيه : أن الصحاب الجليل قد تخف عليه بعض الأمور الواضحة ، وأن الجواب من

الفاضل بـ " لا أدري " لا عيب عليه فيه ، بل يدل عل تحريه وتثبته فيمدح به " انته من " فتح الباري " ( 12 / 167 ) .

خامساً:

قول عمر رض اله عنه ف الآية الت نزلت ف الرجم ليس له تعلق بمسألة " حجية قول الصحاب " ؛ لأن المنقول عن عمر

رض اله عنه ليس رأياً له ف مسألة ، بل هو رواية لنص من نصوص الوح ، وكان ذلك بمشهد من جمع من الصحابة

رض اله عنهم ، ولا فرق ف هذا بين ما نقله هنا وما نقله – مثلا – من قول النب صل اله عليه وسلم : ( انَّما الاعمال

بِالنّيات ) – متفق عليه ‐ .

وانظر جواب السؤال رقم ( 111382 ) .

وانظر جواب السؤال رقم ( 110237 ) ففيه بيان الحم من نسخ التلاوة مع بقاء الحم .

سادساً:

وأما قول عائشة رض اله عنها ف مسألة " رضاع البير " فله اتجاهان :

الأول : ما نقلتْه – رض اله عنها – ف حديثها عن رضاع سالم مول أب حذيفة من زوجته سهلة ، وقد كان ابناً لهما قبل
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وتشريع وليس له تعلق بمسألة " حجية قول الصحاب ه عنها – هو نقل لوحال وهذا النقل منها – رض ، تشريع تحريم التبن

" وهو كما ذكرناه آنفاً ف كلامنا عن عمر رض اله عنه ف المسألة السابقة .

كل كبير فوق السنتين ، حينما تحتاج أسرة لإدخاله ف اً فم عامه عنها – من جعل الحال ما اجتهدت فيه – رض : الثان

بيتها من غير وقوع ف حرج النظر والخلوة ، وهذا اجتهاد محض منها رض اله عنها ، خالفها فيه سائر أمهات المؤمنين

وا هةً فَمخَاص مالسل لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رهخَصرةً اخْصر ذَا اى ها نَرم هالشَةَ : " وائعل قُلْنه عنهن ، وال رض

بِدَاخل علَينَا احدٌ بِهذِه الرضاعة و رائينَا " رواه مسلم ( 1454 ) .

وقد خالفها فيه – أيضاً ‐ جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء .

وانظر الأدلة وأقوال العلماء ف جواب السؤالين ( 85115 ) و ( 175072 ) .

واله أعلم
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